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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن »نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد مـع الفهـارس«، وترجـو أن 

تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا؛ كالارتباطـات الإلكترونية 

بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظـام. سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو صاحب الفضيلة/ هاني بن عبد الرحمن السـلمي -القاضي بالمحكمـة العامة في الرياض، 

الله. وفقه 

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني
الحمـد لله رب العالمني، والصلاة والسلام عىل أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد صىل الله 

عليـه وعىل آلـه وصحبـه أجمعني. أمـا بعد:

الملكـي رقـم  بالمرسـوم  الصـادر  الفسـاد  الرقابـة ومكافحـة  نظـام هيئـة  مـن  نسـخة  يديـك  فبني 

)م/25( وتاريـخ 1446/01/23هــ، وقـد تـم الحـرص في هـذه النسـخة عىل أن تكـون مبيّنـة لمـواد 

النظـام وموضّحـة لمـا تـم إلغـاؤه مـن أنظمـة، ومـا أحـال لـه مـن أنظمـة يجـب مراعاتهـا في تطبيـق هـذا 

النظـام، وبيـان ذلـك في المقدمـة بشـكل موجـز، حتـى يكـون القـارئ عىل معرفـة بام رسـمه المنظم من 

أمـور مهمـة في النظـام قبـل الشروع في تفاصيلـه.

وقـد روعـي في هـذه النسـخة أن تكـون فقـط منحصرة عىل مـواد النظـام، دون اللوائـح الخاصـة 

بهـا؛ وذلـك لعـدم صدورهـا أولاً، وثانيهـا الحـرص عىل بيـان الأمـور المهمـة التـي يجـب معرفتهـا قبل 

الشروع في تفاصيـل النظـام واللوائـح المتعلقـة بـه.

ولـذا فـإن الأمـور المهمـة التـي جـاء بهـا المنظـم قـد وردت في أداة إصـدار النظـام وهـي أمـور يجب 

معرفتها:

أولاً: أن النظـر القضائـي في جميـع جرائـم الفسـاد يكون مـن اختصاص المحكمـة الجزائية في مدينة 

الرياض.

ثانياً: أن لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام من صلاحيات.

ثالثـاً: أن لوحـدة التحقيـق والادعاء الجنائـي في الهيئة ما للنيابة العامة مـن الصلاحيات المنصوص 

عليهـا في نظام الإجراءات الجزائيـة ولائحته التنفيذية.

رابعـاً: أن يحـدد رئيـس الهيئـة - بقرار منه - صلاحيات وأعضاء وحـدة التحقيق والادعاء الجنائي 

الذيـن يتولـون ممارسـة صلاحيـات أعضاء النيابة العامـة المنصوص عليها في نظام الإجـراءات الجزائية 
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ولائحتـه التنفيذيـة؛ وذلـك لحني الموافقـة على اللائحـة المنصوص عليهـا في المادة )السادسـة( من نظام 

هيئـة الرقابـة ومكافحة الفسـاد، والعمل بها.

خامسـاً: أن لرئيـس الهيئـة الاسـتعانة بمـن يـراه مـن منسـوبي الهيئـة أو غيرهم من منسـوبي الجهات 

العامـة الأخـرى ممـن توافـرت فيـه شروط شـغل وظيفـة عضو النيابـة العامـة؛ وذلك للعمـل عضواً في 

الوحدة -المشـار إليها في الفقرة ثالثاً - لفترة قابلة للتجديد، ويشرتط في الاسـتعانة بمنسـوبي الجهات 

العامـة الأخـرى التنسـيق مـع جهاتهم، ووفقـاً للأحـكام النظامية التـي يخضعون لها.

سادسـاً: أنـه تـم إلغـاء نظـام تأديـب الموظفني، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/7( بتاريـخ 

1391/2/1هــ؛ وذلـك اعتبـاراً مـن تاريـخ نفـاذ نظام هيئـة الرقابة ومكافحة الفسـاد، والـذي نفذ في 

تاريـخ 1446/05/05هــ.

سـابعاً: أن يسـتمر العمـل بحكم المادة )47())) من نظام تأديـب الموظفين إلى حين صدور اللائحة 

الإداريـة المنصـوص عليها في الفقرة )1( من المادة )التاسـعة( مـن النظام والعمل بها.

ثامنـاً: أن تحـل عبارة »هيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد« محل عبارة »رئاسـة أمـن الدولة« أينما وردت 

في نظام مكافحة الرشـوة، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.

تاسـعاً: أن تحـل عبـارة »هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »الهيئـة الوطنيـة 

لمكافحـة الفسـاد« و»هيئة الرقابة والتحقيـق« و»المباحث الإدارية« أينام وردت في الأنظمة والتنظيمات 

والأوامـر والمراسـيم الملكيـة والقرارات.

عـاشراً: أن تحـل عبـارة »رئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »رئيـس 

الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد« و»رئيـس هيئـة الرقابة والتحقيـق« و»رئيـس المباحث الإداريـة«، أينما 

وردت في الأنظمـة والتنظيامت والأوامـر والمراسـيم الملكيـة والقـرارات.

)))	 المـادة السـابعة والأربعـون مـن نظـام تأديـب الموظفني: »مـع مُراعـاة أحـكام الأنظمِة الخاصـة، يُُحاكم رئيـس وأعضاء 
هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد ورئيـس وأعضاء هيئـة التأديب تأديبيًّـا أمام هيئة مـن ثلاثة أعضاء تُشـكل بأمر ملكي، 

ولا يجـوز أن توقـع عليهـم إلا عقوبة اللـوم أو العزل«.
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حـادي عشر: أنـه تـم إلغـاء تنظيـم الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الصادر بقـرار مجلـس الوزراء 
رقـم )165( وتاريـخ 1432/5/28هــ، اعتبـارًا مـن تاريـخ نفـاذ النظـام المشـار إليه.

ثاني عشر: أن يسـتمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد )سـابقاً()))، 
وذلـك إلى حني صـدور اللوائح الماليـة والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد، والعمل بها.

ثالث عشر: أن تعدّ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

1. ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة))).

2. ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة))).

3. ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد))).

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

رابـع عشر: أن يتـم إعـداد آلية تنسـيقية بين كل مـن معالي النائب العـام ومعالي رئيس هيئـة الرقابة 
ومكافحـة الفسـاد في شـأن التحقيـق والادعـاء في الحـالات التي تتعدد فيهـا جرائم المتهـم، ويكون من 
بينهـا جرائـم فسـاد، والرفـع عـن ذلـك خلال مـدة لا تتجـاوز )120( يومًـا، لاسـتكمال الإجـراءات 

النظامية في شـأنها.

خامـس عشر: أن تعـد الهيئـة -خلال مـدة لا تتجـاوز )180( يومًـا مـن تاريـخ نفـاذ نظـام هيئـة 

الرقابـة ومكافحـة الفسـاد- دراسـة تتصـل بنطـاق شـمول اختصاصاتهـا -أو بعـض منهـا- للجهـات 

غري العامـة، وفي حـال التوصـل إلى شـمول اختصاصاتهـا -أو بعـض منهـا- للجهـات غري العامـة 

فتتخـذ الهيئـة الإجـراء النظامـي اللازم لذلـك، وترفـع بـه وفقًـا للإجـراءات النظاميـة المتبعـة.

وتاريـخ  أ/181  رقـم  الكريـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الفسـاد،  لمكافحـة  الوطنيـة  للهيئـة  الماليـة  ينظـر: اللائحـة  	(((
1432/09/11هــ، واللائحـة الوظيفيـة للهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الصـادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم 

1432/09/11هــ. وتاريـخ  أ/181 
العمل الآن على ما جاء في المادة الرابعة من اللائحة الوظيفية للهيئة الوطنية المشار إليها سابقاً. 	(((

العمل الآن على ما جاء في المادة الخامسة من اللائحة الوظيفية للهيئة الوطنية المشار إليها سابقاً. 	(((
ينظـر: المـادة الثالثـة عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد، الصـادر بقرار مجلس الوزراء رقـم )165( بتاريخ  	(((

28 / 5 / 1432هـ.
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سـادس عشر: أن تقـوم الهيئـة والبنـك المركـزي بوضـع آليـة للتعـاون فيام بينهام في شـأن طلبـات 

الهيئـة المتعلقـة بجرائم الفسـاد المتصلـة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسـات المالية الخاضعـة لإشرافه ورقابته 

والمشـمولة باختصـاص الهيئـة؛ بام ينسـجم مـع النصـوص النظاميـة والأوامـر ذات الصلـة، وبخاصـة 

1435/1/22هــ،  وتاريـخ  )م/2(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الجزائيـة  الإجـراءات  نظـام 

ولائحتـه التنفيذيـة، ونظـام البنـك المركزي السـعودي الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/36( وتاريخ 

1442/4/11هـ.

لـذا فـإن هـذه الأمـور يجـب أن يعرفها القـارئ ويطلع عليها قبل قراءة ودراسـة مـواد النظام؛ لأنها 

جـزء لا يتجـزأ منـه، كام أن هـذا الإصدار لا يغني عن الرجـوع إلى الوثائق الأصلية للنظام، وأنه سـيتم 

تحديث هذه النسـخة بشـكل مسـتمر في حالة صدور اللوائح والضوابط المشـار إليها.

ختامـاً؛ أشـكر جمعيـة قضـاء المباركـة التـي اجتهـدت في إصـدار هـذه النسـخة بالشـكل الـذي تراه 

بني يديـك، سـائلًا الله جل وعلا أن يجعـل هـذا العمل مبـاركاً، وأن ينفـع بالجميع، وصلى الله وسـلم على 

نبينـا محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.



الفهرس8

سجل إصدار وتعديلات النظام

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـإصدار النظام
قرار مجلس الوزراء رقم )68( وتاريخ 1446/1/17هـ

ثانياً: قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية:

الأمر الملكي رقم )أ/303( وتاريخ 1446/07/30هـإصدار القواعد

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

1. المرسوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ.

2. الأمر الملكي رقم )أ/ 303( وتاريخ 1446/07/30هـ.

3. قرار مجلس الوزراء رقم )68( وتاريخ 1446/1/17هـ.
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نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
أداة إصدار النظام

المرسوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ

بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــن سلمـــان بن عــبـد العـزيـز آل سـعــود 				  

ملك المملكة العربية السعوديـــــة 							     

بنـاء عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاء عىل المادة )العشريـن( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاء عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظام مجلـس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )20/140( بتاريخ 1444/7/16هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )68( بتاريخ 1446/1/17هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثـاً: يكـون لرئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد مـا للنائـب العـام، ويكـون لوحـدة التحقيـق 

والادعـاء الجنائـي مـا للنيابـة العامـة، مـن الصلاحيات المنصـوص عليها في نظـام الإجـراءات الجزائية 

ولائحتـه التنفيذيـة، ويحـدد رئيـس الهيئـة -بقـرار منـه- صلاحيـات رئيـس وأعضـاء وحـدة التحقيـق 
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والادعـاء الجنائـي الذيـن يتولـون ممارسـة صلاحيـات أعضـاء النيابـة العامـة المنصوص عليهـا في نظام 

الإجـراءات الجزائيـة ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك إلى حني الموافقـة عىل اللائحـة المنصـوص عليهـا في 

المـادة )السادسـة( مـن نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد، والعمـل بها.

رابعـاً: يكـون لرئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد الاسـتعانة بمـن يـراه مـن منسـوبي الهيئـة 

-أو غيرهـم مـن منسـوبي الجهـات العامـة الأخـرى- ممـن توافـرت فيهـم شروط شـغل وظيفـة عضـو 

النيابـة العامـة، للعمـل عضـواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشرتط في الاسـتعانة بمنسـوبي 

الجهـات العامـة الأخـرى التنسـيق مـع جهاتهـم، ووفقـاً للأحـكام النظاميـة التـي يخضعـون لهـا.

خامسـاً: اسـتثناءً مـن حكم المـادة )الثالثة عشرة( من نظـام هيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد، يصرف 

لأعضـاء وحـدة التحقيـق والادعـاء الجنائـي -بام فيهم رئيـس الوحـدة- البـدل المتعلق بطبيعـة العمل 

الـذي يصرف لمنسـوبيها، وفـق الأحـكام المنظمة له.

بتاريـخ  )م/7(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الموظفني،  تأديـب  نظـام  إلغـاء  سادسـاً: 

1391/2/1هــ، اعتبـارًا مـن تاريـخ نفـاذ نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد مـع اسـتمرار العمـل 

بحكـم المـادة )47( منـه إلى حني صـدور اللائحـة الإداريـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المادة 

النظـام والعمـل بهـا. )التاسـعة( مـن 

سـابعاً: إحلال عبـارة »هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل عبـارة »رئاسـة أمـن الدولـة« أينام 

وردت في نظام مكافحة الرشـوة، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.

ثامنـاً: إحلال عبـارة »هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »الهيئـة الوطنيـة 

لمكافحـة الفسـاد« و»هيئـة الرقابـة والتحقيـق« و»المباحـث الإداريـة«، وإحلال عبـارة »رئيـس هيئـة 

الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »رئيـس الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد« و»رئيس 

هيئـة الرقابـة والتحقيـق« و»رئيـس المباحـث الإداريـة«، أينام وردت في الأنظمـة والتنظيامت والأوامر 

والمراسـيم الملكيـة والقـرارات.
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تاسـعاً: عىل سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل فيام 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )68( وتاريخ 1446/1/17هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع في جلسـته المنعقـدة برئاسـة خـادم الحرمني الشريفني الملـك سـلمان بـن عبـد العزيز 

آل سـعود، عىل المعاملـة الـواردة مـن الديـوان الملكي برقـم 1124 وتاريـخ 1446/1/5هـ، في شـأن 

مشروع نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحة الفسـاد.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعـد الاطلاع عىل الترتيبـات التنظيميـة والهيكليـة المتصلـة بمكافحـة الفسـاد المـالي والإداري، 

الموافـق عليهـا بالأمـر الملكـي رقـم )أ/277( وتاريـخ 1441/4/15هــ.

وتاريـخ  )م/7(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الموظفني،  تأديـب  نظـام  عىل  الاطلاع  وبعـد 

1391/2/1هــ.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام مكافحـة الرشـوة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/36( وتاريـخ 

1412/12/29هــ.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام الإجـراءات الجزائيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/2( وتاريـخ 

1435/1/22هــ، ولائحتـه التنفيذيـة.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام البنـك المركـزي السـعودي، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/36( 

وتاريـخ 1442/4/11هــ.

وبعـد الاطلاع عىل تنظيـم الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

)165( وتاريـخ 1432/5/28هــ.

وبعـد الاطلاع عىل المحاضر رقم )1332( وتاريـخ 1441/10/25هـ، ورقـم )396( وتاريخ 

1442/6/25هـ، ورقم )23( وتاريخ 1443/1/10هـ، ورقم )177( وتاريخ 1444/5/26هـ، 

المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
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وبعـــد الاطـــاع عـــى المذكـــرات رقـــم )872( وتاريـــخ 1441/10/25هــــ، ورقـــم )1022( 

 )1810( ورقـــم  1443/8/25هــــ،  وتاريـــخ   )1940( ورقـــم  1442/6/25هــــ،  وتاريـــخ 

ـــخ  ـــم )2959( وتاري ـــخ 1444/9/7هــــ، ورق ـــم )2703( وتاري ـــخ 1444/6/15هــــ، ورق وتاري

وتاريـــخ   )3661( ورقـــم  1445/8/26هــــ،  وتاريـــخ   )3118( ورقـــم  1445/8/15هــــ، 

1445/10/21هــــ، ورقـــم )4244( وتاريـــخ 1445/12/17هــــ، المعـــدة في هيئـــة الخـــراء بمجلس 

الـــوزراء.

وبعـد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة رقم )45/39-11/

د( وتاريخ 1445/9/18هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )20/140( وتاريخ 1444/7/16هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )538( وتاريخ 1446/1/12هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثـاً: يكـون لرئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد مـا للنائـب العـام، ويكـون لوحـدة التحقيـق 

والادعـاء الجنائـي مـا للنيابـة العامـة، مـن الصلاحيات المنصـوص عليها في نظـام الإجـراءات الجزائية 

ولائحتـه التنفيذيـة، ويحـدد رئيـس الهيئـة -بقـرار منـه- صلاحيـات رئيـس وأعضـاء وحـدة التحقيـق 

والادعـاء الجنائـي الذيـن يتولـون ممارسـة صلاحيـات أعضـاء النيابـة العامـة المنصوص عليهـا في نظام 

الإجـراءات الجزائيـة ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك إلى حني الموافقـة عىل اللائحـة المنصـوص عليهـا في 

المـادة )السادسـة( مـن نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد، والعمـل بها.

رابعـاً: يكـون لرئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد الاسـتعانة بمـن يـراه مـن منسـوبي الهيئـة 

-أو غيرهـم مـن منسـوبي الجهـات العامـة الأخـرى- ممـن توافـرت فيهـم شروط شـغل وظيفـة عضـو 
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النيابـة العامـة، للعمـل عضـواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويُشرتط في الاسـتعانة بمنسـوبي 

الجهـات العامـة الأخـرى التنسـيق مـع جهاتهـم، ووفقـاً للأحـكام النظاميـة التـي يخضعـون لهـا.

خامسـاً: اسـتثناءً مـن حكم المـادة )الثالثة عشرة( من نظـام هيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد، يصرف 

لأعضـاء وحـدة التحقيـق والادعـاء الجنائـي -بام فيهم رئيـس الوحـدة- البـدل المتعلق بطبيعـة العمل 

الـذي يصرف لمنسـوبيها، وفـق الأحـكام المنظمة له.

وتاريـخ  )م/7(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الموظفني،  تأديـب  نظـام  إلغـاء  سادسـاً: 

1391/2/1هــ، اعتبـارًا مـن تاريـخ نفـاذ نظـام هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد مـع اسـتمرار العمـل 

بحكـم المـادة )47( منـه إلى حني صـدور اللائحـة الإداريـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المادة 

)التاسـعة( مـن النظـام والعمـل بهـا.

سـابعاً: إحلال عبـارة »هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل عبـارة »رئاسـة أمـن الدولـة« أينام 

وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/36( وتاريخ 1412/12/29هـ.

ثامنـاً: إحلال عبـارة »هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »الهيئـة الوطنيـة 

لمكافحـة الفسـاد« و»هيئـة الرقابـة والتحقيـق« و»المباحـث الإداريـة«، وإحلال عبـارة »رئيـس هيئـة 

الرقابـة ومكافحـة الفسـاد« محـل العبـارات التاليـة: »رئيـس الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد« و»رئيس 

هيئـة الرقابـة والتحقيـق« و»رئيـس المباحـث الإداريـة«؛ أينام وردت في الأنظمـة والتنظيامت والأوامر 

والمراسـيم الملكيـة والقـرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا))).

تاسـعاً: إلغـاء تنظيـم الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد، الصـادر بقـرار مجلس الـوزراء رقـم )165( 

وتاريـخ 1432/5/28هــ، اعتبـارًا مـن تاريخ نفاذ النظام المشـار إليـه في البند )أولًًا( من هـذا القرار.

المرسوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ. 	(((
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عـاشراً: يسـتمر العمـل باللوائـح المالية والإداريـة للهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد )سـابقاً(، وذلك 

إلى حني صـدور اللوائـح المالية والإداريـة لهيئة الرقابـة ومكافحة الفسـاد، والعمل بها.

حـادي عشر: تقـوم الجهـات المعنيـة بتنفيـذ مـا نصـت عليـه الاسرتاتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة 

ـا- بام قامـت بـه في هـذا الشـأن. ومكافحـة الفسـاد، وإفـادة هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد -دوريًّ

ثاني عشر: تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

1. ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

2. ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

3. ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

ثالـث عشر: يقـوم كل مـن معـالي النائـب العـام ومعـالي رئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد 

بإعـداد آليـة تنسـيقية في شـأن التحقيـق والادعـاء في الحـالات التـي تتعـدد فيهـا جرائم المتهـم، ويكون 

مـن بينهـا جرائـم فسـاد، والرفع عن ذلك خلال مـدة لا تتجـاوز )120( يومًا، لاسـتكمال الإجراءات 

النظاميـة في شـأنها.

رابـع عشر: تعـدّ الهيئـة -خلال مـدة لا تتجـاوز )180( يومًـا مـن تاريـخ نفـاذ نظـام هيئـة الرقابة 

ومكافحـة الفسـاد- دراسـة تتصـل بنطـاق شـمول اختصاصاتهـا))) -أو بعـض منهـا- للجهـات غري 

العامـة، وفي حـال التوصـل إلى شـمول اختصاصاتهـا -أو بعـض منهـا- للجهـات غري العامـة فتتخـذ 

الهيئـة الإجـراء النظامـي اللازم لذلـك، وترفـع بـه وفقًـا للإجـراءات النظاميـة المتبعـة.

خامـس عشر: تقـوم هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد والبنـك المركـزي السـعودي بوضـع آليـة 

للتعاون فيما بينهما في شـأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفسـاد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسـات 

لم تصدر الدراسة حتى نشر هذه النسخة. 	(((
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الماليـة الخاضعـة لإشرافـه ورقابتـه والمشـمولة باختصـاص الهيئة)))؛ بما ينسـجم مع النصـوص النظامية 

والأوامـر ذات الصلـة، وبخاصـة نظـام الإجـراءات الجزائيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/2( 

وتاريـخ 1435/1/22هــ، ولائحتـه التنفيذيـة، ونظـام البنـك المركـزي السـعودي الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/36( وتاريـخ 1442/4/11هـ.

سـادس عشر: تسـتمر هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد في مراجعـة الأنظمـة والتنظيامت والأوامر 

والمراسـيم الملكيـة والقـرارات التـي تأثرت بام ورد في الترتيبـات التنظيمية والهيكليـة المتصلة بمكافحة 

الفسـاد المـالي والإداري، الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )أ/277( وتاريـخ 1441/4/15هــ، ونظـام 

هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد، بالتنسـيق مـع مـن تـراه، واقرتاح أي تعديلات تراهـا في هذا الشـأن، 

والرفـع عام يتطلـب اسـتكمال إجـراءات نظامية في شـأنه.

لم تصدر الآلية حتى نشر هذه النسخة. 	(((
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نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
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الباب الأول
تعريفات
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   المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

الجهـات العامـة: الـوزارات والمراكز الحكومية والهيئـات والمصالح والمؤسسـات العامة والأجهزة 

ذات الشـخصية الاعتباريـة العامة المسـتقلة أو أي كيـان عام آخر.

   المادة الثانية

تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

1. جرائم الرشوة.

2. جرائم الاعتداء على المال العام.

3. جرائم إساءة استعمال السلطة.

4. أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
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الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
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   المادة الثالثة

1. ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

2. يكـون مقـر الهيئـة الرئيـس في مدينـة الريـاض، ولهـا أن تنشـئ فروعـاً أو مكاتب داخـل المملكة 
بحسـب الحاجة.

3. تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

   المادة الرابعة

تُعنـى الهيئـة بالرقابـة الإداريـة عىل الجهـات العامـة، وحمايـة النزاهـة وتعزيـز الشـفافية، ومكافحة 
الفسـاد؛ ولهـا في سـبيل ذلـك الاختصاصـات الآتيـة:

1. إجـراء الرقابـة اللازمـة للكشـف عـن المخالفـات الإداريـة وجرائـم الفسـاد، واتخاذ مـا يلزم في 
شـأنها، وذلـك وفقـاً للنصـوص النظاميـة ذات الصلة.

2. تلقـي الشـكاوى والبلاغـات المتصلـة بالمخالفـات الإداريـة، وجرائـم الفسـاد، والتحقـق مـن 
صحتهـا، واتخـاذ مـا يلـزم نظامـاً في شـأنها.

3. مبـاشرة التحقيـق في المخالفـات الإداريـة والماليـة وجرائـم الفسـاد، وإقامـة الدعـوى فيهـا أمام 
المحكمـة المختصـة، واتخـاذ مـا يلـزم في شـأنها، وذلـك وفقـاً للنصـوص النظاميـة ذات الصلة.

يلـزم في شـأنها؛ وفقـاً  مـا  الفسـاد، واتخـاذ  4. مبـاشرة الاسـتدلال والضبـط الجنائـي في جرائـم 
الصلـة. ذات  النظاميـة  للنصـوص 

5. متابعـة اسرتداد الأمـوال والعائـدات الناتجـة عـن ارتكاب أي مـن جرائم الفسـاد، مع الجهات 
المختصـة، واسـتكمال ما يلـزم نظامًا في هذا الشـأن.

6. اتخـاذ التدابري الاحترازيـة والتحفظيـة في شـأن مـن توافـرت أدلـة أو قرائن عىل ارتكابه جرائم 
فسـاد؛ وفقاً للنصـوص النظاميـة ذات الصلة.

7. اتخـاذ جميـع الإجـراءات لتوفري الحمايـة اللازمـة لمـن يبلـغ أو يـدلي بمعلومـات عـن أي مـن 

لذلـك. المنظمـة  للأحـكام  وفقـاً  الفسـاد؛  جرائـم  أو  الإداريـة  المخالفـات 
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8. مراجعـة أسـاليب العمـل وإجراءاتـه في الجهات العامـة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشـفافية، 

وتحديـد نقـاط الضعـف التـي يمكـن أن تـؤدي إلى وقـوع مخالفـات أو جرائـم فسـاد، والعمـل عىل 

معالجتهـا، والتنسـيق مـع الجهـات العامة من أجل تعزيز وتطويـر التدابير والآليات والوسـائل اللازمة 

للوقايـة مـن وقـوع المخالفـات أو جرائـم الفسـاد، وتحديثها.

9. نشر الوعـي بمفهـوم الفسـاد وبيـان أخطـاره وآثـاره، وبأهميـة حمايـة النزاهـة وتعزيـز الشـفافية 

والرقابـة الذاتيـة، وتشـجيع جهـود القطاعني العـام والخـاص والجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة عىل 

تبنـي خطـط وبرامـج لحمايـة النزاهـة وتعزيـز الشـفافية ومكافحـة الفسـاد.

10. اقرتاح الأنظمـة والسياسـات ذات الصلـة بالرقابـة الإدارية وحمايـة النزاهة وتعزيز الشـفافية 

ومكافحـة الفسـاد، واقرتاح تعديـل القائم منهـا، والرفع عنها؛ بحسـب الإجـراءات النظامية.

11. متابعـة تنفيـذ التزامـات المملكـة الـواردة في الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالرقابـة الإداريـة 

وحمايـة النزاهـة وتعزيـز الشـفافية ومكافحـة الفسـاد، والتنسـيق في شـأنها مـع الجهـات ذات العلاقـة.

النزاهـة  الإداريـة وحمايـة  بالرقابـة  المتعلقـة  الدوليـة  المؤتمـرات والمحافـل  المملكـة في  تمثيـل   .12

وتعزيـز الشـفافية ومكافحـة الفسـاد، والتعـاون مـع الهيئات والمنظامت الإقليميـة والدوليـة العاملة في 

هـذا المجـال، وفـق الإجـراءات المنظمـة لذلـك.

13. تنظيـم المؤتمـرات والنـدوات والـدورات التدريبيـة حـول الرقابـة الإداريـة وحمايـة النزاهـة 

وتعزيـز الشـفافية ومكافحـة الفسـاد، وفـق الإجـراءات المنظمـة لذلـك.

14. دراسـة التقاريـر الصـادرة عن الجمعيات والمؤسسـات الأهليـة المحلية، والمنظامت الإقليمية 

والدوليـة؛ المتعلقـة بالرقابـة الإداريـة وحمايـة النزاهـة وتعزيـز الشـفافية ومكافحـة الفسـاد، واقتراح ما 

يلـزم في شـأنها؛ وفـق الإجـراءات النظامية.

وتعزيـز  النزاهـة  وحمايـة  الإداريـة  بالرقابـة  المتعلقـة  والدراسـات  البحـوث  وإجـراء  دعـم   .15

الشـفافية ومكافحـة الفسـاد، والتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة ومراكـز البحـوث المتخصصـة وغيرهـا 

ذلـك. للإسـهام في 
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16. جمـع المعلومـات والبيانـات والتقاريـر والإحصـاءات المتعلقـة بالمخالفـات الإداريـة وجرائـم 
بيانـات وأنظمـة معلومـات خاصـة بذلـك. ونشر مـا  الفسـاد، وتصنيفهـا، وتحليلهـا، وبنـاء قواعـد 
يسـتوجب النشر منهـا بام لا يتعـارض مـع سريـة المعلومـات ولا يخـل بما تقضي بـه الأنظمـة واللوائح 

ذات الصلـة.

17. العمـل عىل تحقيـق الأهـداف الـواردة في الاسرتاتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة ومكافحـة 
الفسـاد، ومتابعـة تنفيذهـا مع الجهـات المعنية، ورصـد نتائجهـا وتقويمها ومراجعتهـا، ووضع الخطط 

والبرامـج والآليـات اللازمـة لتنفيذهـا.

18. أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.

   المادة الخامسة

والوثائـق  بالسـجلات  تزويدهـا  باختصاصاتهـا  المشـمولة  الجهـات  مـن  تطلـب  أن  للهيئـة   .1

والمسـتندات والمعلومـات والبيانـات ذات الصلـة باختصاصاتهـا، وعىل تلـك الجهات توفري ما يطلب 

منهـا خلال المـدد المحـددة لذلـك.

الهيئـة عنـد طلبهـا للسـجلات والوثائـق والمسـتندات والمعلومـات والبيانـات -وفقـاً  تلتـزم   .2

للفقـرة )1( مـن هـذه المـادة- بالأحـكام النظاميـة المتعلقـة بسريـة المعلومـات وعـدم إفشـائها.

   المادة السادسة

مـع مراعـاة الأحـكام الـواردة في النظام، تطبـق الهيئة على جرائم الفسـاد الأحكام الـواردة في نظام 

الإجـراءات الجزائيـة ولائحتـه التنفيذيـة ونظـام النيابـة العامـة)))، ويكـون تحديـد صلاحيـات تطبيـق 

تلـك الأحـكام وفقـاً للائحـة تعدهـا الهيئـة لهـذا الغـرض تشـتمل عىل الأحـكام التفصيليـة اللازمـة 

لذلـك، وترفعهـا إلى الملـك؛ للنظـر في الموافقـة عليهـا))).

ينظـر: نظـام الإجـراءات الجزائيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م / 2( وتاريـخ 22 / 1 / 1435هــ، ولائحتـه  	(((
التنفيذيـة، الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقم 142 وتاريـخ 1436/3/21هـ، وينظـر: نظام النيابـة العامة، الصادر 

بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/56( بتاريـخ 24 / 10 / 1409هــ.
لم تصدر لائحة الأحكام التفصيلية حتى نشر هذه النسخة. 	(((
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   المادة السابعة

يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

   المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

 ن)16( ن)15( المادة التاسعة 

يتـولى الرئيـس الإشراف عىل الهيئـة في ممارسـة اختصاصاتهـا، والإشراف الإداري والمـالي عليهـا 

وعىل العاملني فيهـا، ولـه عىل وجـه خـاص مـا يأتي:

1. اقرتاح اللائحـة الإداريـة للهيئـة متضمنـة قواعـد تأديـب منسـوبيها، عىل ألا تشـمل أحكامهـا 

العسـكريين وأعضـاء الوحـدة، واقرتاح اللائحـة الماليـة للهيئـة، ورفعهام إلى الملـك؛ للنظـر في الموافقة 

.(( عليهما)

2. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.

3. إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

4. إصـدار لائحـة تنظـم مبـاشرة الهيئـة للرقابـة والضبـط الإداري عىل الجهـات العامـة، ومباشرة 

التحقيـق الإداري في المخالفـات الإداريـة والماليـة؛ وفقـاً للنصـوص النظاميـة ذات الصلـة))).

5. تمثيـل الهيئـة أمـام الجهـات القضائيـة والجهـات العامـة والخاصـة وغيرهـا، ولـه تفويـض غريه 

بذلك.

6. الإشراف عىل إعـداد مشروع ميزانيـة الهيئـة السـنوية وحسـابها الختامـي، ورفعهام إلى الملـك؛ 

للنظـر في اعتمادهمـا.

العمل الآن على ما جاء في اللائحة المالية والوظيفية المشار إليها في الصفحة رقم )6(. 	(((
العمل الآن على ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية المشار إليهما في الصفحة رقم )23(. 	(((
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   المادة العاشرة

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:

1. وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

2. وحدة مكافحة الفساد.

3. وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

4. وحدة التحريات الإدارية.

5. وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

6. وحدة التعاون الدولي.

   المادة الحادية عشرة

الفسـاد وإقامـة الدعـاوى  بالتحقيـق الجنائـي في جرائـم  بالرئيـس، وتختـص  1. ترتبـط الوحـدة 

المختصـة. المحكمـة  أمـام  الجزائيـة ومباشرتهـا 

2. تتألـف الوحـدة مـن عـدد مـن الدوائـر، ويصـدر بتسـمية رئيـس كل دائـرة وأعضائها قـرار من 

الرئيس.

3. يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.

4. يكـون شـغل وظيفـة عضـو الوحـدة، ونقلـه إلى أي جهـة أخرى؛ بأمـر ملكي بناء عىل قرار من 

مجلـس الوحدة.

5. في غري حـالات: الوفـاة، وبلـوغ السـن النظاميـة، وعدم ثبـوت صلاحية عضـو الوحدة خلال 

مـدة التجربـة؛ تنتهـي خدمـة عضـو الوحـدة بأمر ملكـي، بناءً على قـرار من مجلـس الوحدة.

6. يكون للوحدة رئيس ونائب يسمّيهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.
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   المادة الثانية عشرة

تكـون لأعامل أعضـاء الوحـدة الصفـة القضائيـة، ويتمتعـون بالاسـتقلال التـام، ولا يخضعون في 

أعمالهـم إلا لأحـكام الشريعـة الإسلامية والأنظمـة ذات العلاقـة، وليـس لأحـد التدخـل في أعمالهـم، 

ولا يجـوز تكليفهـم بغيرها.

   المادة الثالثة عشرة

تكـون أسامء وظائـف أعضـاء الوحـدة هـي الأسامء المنصـوص عليهـا في نظـام النيابـة العامـة)))، 

ويعامـل أعضـاء الوحـدة في جميـع شـؤونهم الوظيفيـة معاملـة أعضـاء النيابـة العامـة، ويكـون للرئيس 

ونوابـه مـا للنائـب العـام ووكيلـه في هـذا الشـأن)))، عىل أن يصـدر الرئيس القـرارات اللازمـة المتعلقة 

نوابه. بصلاحيـات 

   المادة الرابعة عشرة

1. ينشـأ مجلـس للوحـدة يسـمى )مجلـس وحـدة التحقيـق والادعـاء الجنائـي(، برئاسـة الرئيـس، 

وعضويـة كل مـن:

أ- رئيس الوحدة )عضواً ونائباً للرئيس(.

ب- خمسـة مـن أعضـاء الوحـدة لا تقل مرتبـة أي منهم عن رئيـس دائرة تحقيـق وادعاء )ب(؛ 

يسـمون بأمـر ملكي بناءً على ترشـيح مـن الرئيس.

ينظـر: نظـام النيابـة العامـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/56( بتاريـخ 24 / 10 / 1409هــ، المـادة التاسـعة  	(((
ونصهـا: »1 - تكـون أسامء وظائـف أعضـاء الهيئـة كام يـأتي : - ملازم تحقيـق. - محقـق )ج(. - محقـق )ب(. - محقـق 
)أ(. - وكيـل رئيـس دائـرة تحقيـق وادعـاء )ب(. - وكيل رئيس دائـرة تحقيق وادعاء )أ(. - رئيس دائـرة تحقيق وادعاء 
)ب(. - رئيـس دائـرة تحقيـق وادعـاء )أ(. - مدعي اسـتئناف. - رئيـس دوائر تحقيق وادعاء. 2 - يعامـل أعضاء الهيئة 
مـن حيـث الرواتـب والبـدلات والمكافـآت والمزايـا معاملـة نظرائهـم في نظـام القضـاء، وذلـك وفـق جـدول معادلـة 

وظائـف الهيئـة بوظائـف القضـاة المعتمـد نظاماً«.
ينظـر: النظـام السـابق المـادة العـاشرة ونصهـا: »يعني النائـب العـام بمرتبـة وزير بأمـر ملكي، ممـن تتوافر فيـه الشروط  	(((

المطلوبـة لشـغل وظيفـة رئيـس دوائـر تحقيـق وادعاء عىل الأقل«.
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وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

2. يختص مجلس الوحدة بما يأتي:

الوحـدة؛ مـن تعيني، وترقيـة،  الوظيفيـة لأعضـاء  بالشـؤون  المتصلـة  القـرارات  أ- إصـدار 

خدماتهـم،  وإنهـاء  وتأديبهـم،  أعمالهـم،  عىل  وتفتيـش  وتدريـب،  وإعـارة،  ونقـل،  ونـدب، 

الأعضـاء. اسـتقلال  يضمـن  وبام  المقـررة،  والإجـراءات  للقواعـد  وفقـاً  وغيرهـا؛ 

ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.

3. ينعقـد مجلـس الوحـدة برئاسـة رئيسـه أو نائبـه، ولا يكون انعقـاده صحيحاً إلا بحضـور أغلبية 

أعضـاء المجلـس بمـن فيهـم رئيـس الجلسـة. وتصـدر قـرارات المجلـس بأغلبيـة أعضـاء المجلـس عىل 

الأقـل، وفي حالـة التسـاوي يرجـح الجانـب الـذي صـوت معه رئيس الجلسـة.

4. تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.

   المادة الخامسة عشرة

1. يـؤدي أعضـاء الوحـدة، ومنسـوبو الهيئـة الذيـن تحددهـم اللوائـح الإداريـة -المشـار إليهـا في 

الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة( من النظام- قبل مبـاشرة مهماتهم، وأمام الرئيـس؛ اليمين الآتي نصها: 

»أقسـم بـالله العظيـم أن أؤدي واجبـات وظيفتـي بأمانـة وإخلاص وتجـرد، وألا أبـوح بـأي معلومـة 

اطلعـت عليهـا بسـبب عملي في الهيئـة ولـو بعـد انقطـاع صلتـي بها«.

2. يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

   المادة السادسة عشرة

1. تكـون للهيئـة ميزانيـة سـنوية مسـتقلة، تـودع مبالغهـا في حسـاب خـاص باسـم الهيئـة في البنك 

المركـزي السـعودي، ويُصرف منهـا وفقـاً للوائـح الماليـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة 

)التاسـعة( مـن النظـام.
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2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

   المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي:

1. تقريـر سـنوي خلال )تسـعين( يومـاً عىل الأكثـر مـن تاريـخ انتهـاء السـنة الماليـة؛ يتضمـن مـا 

يأتي:

أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويـم عـن مسـتويات النزاهة والشـفافية وعـن أعمال الرقابـة الإدارية ومكافحة الفسـاد 

المملكة. في 

2. تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.
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الباب الثالث
أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
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   المادة الثامنة عشرة

يترتـب عىل الحكـم الصـادر مـن المحكمـة المختصـة بإدانـة أي موظـف عـام -أو مـن في حكمـه- 

بجريمـة فسـاد؛ فصلـه مـن وظيفتـه.

   المادة التاسعة عشرة

إذا طـرأت عىل ثـروة الموظف العـام ومن في حكمه بعـد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسـب مع دخله 

أو مـوارده بنـاءً عىل قرائـن مبنيـة عىل تحريـات ماليـة بارتكابـه جريمـة فسـاد؛ فيكـون عـبء الإثبـات 

عليـه للتحقـق مـن أن مـا لديـه مـن أمـوال نقديـة أو عينية تـم اكتسـابها بطـرق مشروعة، ويشـمل ذلك 

زوجـه وأولاده وأقاربـه مـن الدرجـة الأولى، وفي حـال عجـزه عـن إثبـات مصـدر مشروع لهـا؛ تحـال 

نتائـج التحريـات الماليـة إلى الوحـدة؛ للتحقيـق معـه واتخـاذ ما يلـزم نظاماً لرفـع الدعـوى الجزائية أمام 

المحكمـة المختصـة؛ لطلـب معاقبتـه وفـق المقتضى الشرعـي والنظامـي، عىل أن تشـتمل الدعـوى على 

طلـب اسرتداد أو مصـادرة الأمـوال المتصلـة بالجريمـة في حـال ثبوتها.

   المادة العشرون

إذا هـرب المتهـم بجريمـة فسـاد إلى خـارج المملكـة أو تـوفي؛ تقـوم الهيئـة -بالتنسـيق مـع الجهـات 

ذات العلاقـة- بالعمـل عىل الحصـول عىل مـا يتوافـر مـن أدلـة ونتائـج التحقيـق إن وجـدت، وذلـك 

لغـرض اتخـاذ مـا يلـزم لرفـع الدعوى أمـام المحكمة المختصـة بطلب النظـر في ردّ المال محـل الجريمة أو 

مصادرتـه أو رد قيمتـه -بحسـب الأحـوال- ورد أي عائـدات ترتبـت مـن ذلـك المـال. وبعـد صـدور 

الحكـم واكتسـابه الصفـة النهائيـة المذيـل بالصيغـة التنفيذيـة، تقـوم الهيئـة بالتنسـيق مـع وزارة العـدل 

لاتخـاذ مـا يلـزم لتنفيـذ الحكـم داخليًّـا أو خارجيًّـا وفقًـا لنظـام التنفيـذ)))، والاتفاقيـات الدوليـة ذات 

الصلـة، وقاعـدة المعاملـة بالمثل.

ينظـر: نظـام التنفيـذ، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/53( وتاريـخ 1433/8/13هــ، والمعدل بموجب المرسـوم  	(((
الملكـي رقـم )م/79( وتاريـخ 10/ 09/ 1442هــ، ولائحتـه التنفيذيـة، الصـادرة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 

)526( وتاريـخ 1439/2/20هــ.
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   المادة الحادية والعشرون

إذا أسـفر التحقيـق مـع الموظـف العـام أو مـن في حكمـه عـن وجـود شـبهات قويـة تمـس كرامـة 

الوظيفـة أو النزاهـة جـاز لرئيـس الهيئـة -بعـد أخـذ رأي رئيـس الجهاز الـذي يتبع له الموظـف- اقتراح 

فصلـه بأمـر ملكـي، دون أن يؤثـر ذلـك عىل اسـتكمال إجـراءات الدعـوى الجنائيـة في حقـه.

   المادة الثانية والعشرون

يجـوز للهيئـة إجـراء تسـويات مالية مع من بـادروا بتقديم طلبـات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فسـاد 

مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة، بموجـب قواعـد تتضمـن تصنيفـاً للفئـات المشـمولة بتلـك 

التسـويات والإجـراءات المتصلـة بذلـك، تُعدهـا الهيئـة وتصدر بأمـر ملكي))).

الماليـة  التسـويات  إجـراء  قواعـد  بالموافقـة عىل  وتاريـخ 1446/07/30هــ  )أ/303(  رقـم  الملكـي  الأمـر  صـدر  	(((
مـع مـن ارتكبـوا جرائـم فسـاد مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة، ونُشرت في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( 
إلكترونيًّـا بتاريـخ 1446/08/01هــ، كام نُشرت في ذات الجريـدة الرسـمية في العـدد رقـم )5068( وتاريـخ 08/ 

1446/08هــ.
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الباب الرابع
أحكام ختامية
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   المادة الثالثة والعشرون

يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

   المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد )تسعين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

)))	 نُشر النظـام في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( في العـدد )5042( وتاريـخ 1446/02/05هــ، ونفـذ وعُمـل بـه مـن 
1446/05/05هـ. تاريـخ 
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ملحق )1(
 قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد 

من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية)))
أولاً: تتـولى هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد إبـرام اتفـاق تسـوية مع من يُبـادر بتقديـم طلب بذلك 

ممـن ارتكـب جريمـة فسـاد قبـل تاريـخ 1439/2/15هـ -مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتبارية- 

ولم يتـم اكتشـافها، عىل أن يتضمّـن الاتفاق الأسـس الآتية:

1- التـزام مـن يُبرَم معـه الاتفـاق بـردّ أو تحصيـل المـال محـل الجريمـة -أو قيمتـه- وأي عائـدات 

ترتبـت عىل ذلـك المـال -إن وجـدت-، بالإضافـة إلى دفـع نسـبة مقدارها )5%( سـنوياً مـن ذلك المال 

محتسـبة ابتـداءً مـن وقـت ارتـكاب الجريمـة إلى حني اكتامل السـداد الفعلي بموجـب اتفـاق التسـوية، 

وأن يقـدّم إيضاحـاً دقيقـاً عام لديه مـن معلومات عن الجريمة محل التسـوية أو أي جريمـة أخرى ذات 

صلـة بهـا أو غيرهـا مـن جرائم الفسـاد، وأن يكون مقابل تنفيـذ تلك الالتزامات عـدم تحريك الدعوى 

الجزائيـة العامـة في حقـه في أي مـن الجرائـم محل التسـوية.

2- يُعتمـد الاتفـاق مـن رئيس وحـدة التحقيق والادعـاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعـه من أطرافه، 

ويُعـد سـنداً تنفيذيـاً، ويكـون هذا الاتفـاق غير قابل للاعرتاض عليه أمام أي جهـة أيّاً كانت.

ـدّد -بقـرار مـن رئيـس الهيئـة- مـدة زمنيـة لا تتجـاوز )3( سـنوات لإنهـاء إجـراءات  3- أن تُُحَ

التسـوية وتنفيـذ الالتزامـات الـواردة في الاتفـاق، وإذا لم يُنفـذ مـن وُقـع معـه الاتفـاق ما تـم الالتزام به 

-خلال المـدة الزمنيـة المحـددة- فتباشر وحـدة التحقيق والادعـاء الجنائي في الهيئة إجـراءات الدعوى 

الجزائيـة العامـة في حقه.

الماليـة  التسـويات  إجـراء  قواعـد  بالموافقـة عىل  وتاريـخ 1446/07/30هــ  )أ/303(  رقـم  الملكـي  الأمـر  صـدر  	(((
مـع مـن ارتكبـوا جرائـم فسـاد مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة، ونُشرت في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( 
إلكترونيًّـا بتاريـخ 1446/08/01هــ، كام نُشرت في ذات الجريـدة الرسـمية في العـدد رقـم )5068( وتاريـخ 08/ 

1446/08هــ.
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4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5- إذا ثبـت بعـد توقيـع اتفـاق التسـوية أن مـن وُقـع معـه قـد أخفـى أي معلومـة عـن الجريمـة 

محـل التسـوية أو أي جريمـة أخـرى ذات صلـة بهـا أو غيرهـا مـن جرائم الفسـاد، فعلى وحـدة التحقيق 

والادعـاء الجنائـي في الهيئـة تحريـك الدعـوى الجزائيـة العامـة ضـده مباشرة، ولـو كان ذلك بعـد اعتماد 

اتفـاق التسـوية وتنفيـذه، مـا لم يـرَ رئيـس الهيئـة أن المصلحـة تقتضي المضي في إنفـاذ الاتفـاق، وذلـك 

دون إخلال بام يتـم اتخـاذه مـن إجـراءات في شـأن الجرائـم الأخـرى المشـار إليهـا في هـذه الفقـرة، وفي 

جميـع الأحـوال لا يترتـب عىل الأخذ بـأي مما تضمنتـه هذه الفقـرة إعادة الأمـوال التي دفعهـا من وقع 

الاتفـاق تنفيـذاً له.

6- يعفـى مـن تحصيـل نسـبة الــ)5%( -المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذا البنـد- كل مـن بـادر 

بتقديـم طلـب التسـوية إلى الهيئـة خلال مـدة لا تتجـاوز سـنة مـن تاريـخ صدور هـذه القواعـد، وأوفى 

بالتزاماتـه الـواردة في الاتفـاق المبرم معه.

ثانيـاً: لهيئـة الرقابـة ومكافحة الفسـاد تطبيـق ما ورد في البنـد )أولاً( من هذه القواعـد دون إخلال 

بام تضمنتـه الأحـكام الخاصـة الـواردة في هـذا البنـد عىل مـن يوافـق عىل إجراء تسـوية ممـن: صدرت 

في حقـه أحـكام قضائيـة، أو يحاكـم حاليـاً، أو بُـوشرت معه أي من إجـراءات الاسـتدلال أو التحقيق، 

وذلـك في شـأن قضايـا فسـاد ارتكبهـا قبـل تاريخ صـدور هذه القواعـد، أو تقـدم بطلب إجراء تسـوية 

ممن ارتكب جريمة فسـاد -قبل اكتشـافها- من تاريخ 1439/2/15هـ، وقبل صدور هذه القواعد، 

مـع مراعاة مـا يأتي:

1- ألا تشرع الهيئـة في مبـاشرة أي مـن إجـراءات التسـوية إلا بعـد صـدور موافقـة الملـك بناءً على 

مبررات يقدرها رئيـس الهيئة.

2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة )6( من البند )أولاً( من هذه القواعد.

3- تأمـر المحكمـة المختصـة -بنـاءً عىل طلب الهيئة- بوقف السري في الدعوى عىل من يوافق على 

إجـراء تسـوية ممـن تجـري محاكمتـه حاليـاً -بعـد اتخـاذ مـا يلزم في شـأن مـا تضمنتـه الفقـرة )1( من هذا 
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البنـد-، وفي حـال تنفيـذ جميـع بنـود اتفـاق التسـوية والالتزامـات الـواردة فيـه فتعـد الدعـوى الجزائيـة 

العامـة منقضيـة في حقه.

4- أن يعفـى مـن صـدرت في حقـه أحـكام قضائيـة بعقوبـة السـجن مـن تنفيـذ العقوبـة أو إكامل 

مـا بقـي منهـا إذا نفـذ جميـع بنـود الاتفـاق والالتزامـات الـواردة فيـه، فإذا ثبـت بعـد اعتماد الاتفـاق أنه 

أخفـى معلومـة عـن الجريمـة محـل التسـوية أو أي جريمـة أخـرى ذات صلـة بهـا أو غيرهـا مـن جرائـم 

الفسـاد، فتنفـذ عقوبة السـجن أو يُسـتكمل ما تبقى مـن مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئـة أن المصلحة تقتضي 

المضي في إنفـاذ مـا تضمنـه الاتفـاق في هـذا الشـأن؛ وذلـك دون إخلال بما يتم اتخـاذه من إجـراءات في 

شـأن الجرائـم الأخـرى المشـار إليهـا في هـذه الفقـرة، وفي جميـع الأحـوال لا يترتـب على الأخـذ بأي مما 

تضمنتـه هـذه الفقـرة إعـادة مـا دفعـه مـن وقع الاتفـاق من أمـوال تنفيـذاً له.

ثالثـاً: لرئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد تطبيـق مـا ورد في البنـد )أولاً( مـن هـذه القواعـد 

دون إخلال بام تضمنتـه الأحـكام الخاصـة الـواردة في هـذا البنـد، عىل مـن ارتكـب جريمة فسـاد بعد 

تاريـخ صـدور هـذه القواعـد، وبـادر بتقديـم طلـب إجـراء تسـوية قبـل اكتشـافها، وأن يكـون مقابـل 

تنفيـذ التزاماتـه المطالبـة أمـام المحكمة المختصة بتطبيـق العقوبة المقـررة نظاماً بحدها الأدنـى أو إيقاف 

تنفيذهـا، مـع مراعـاة مـا يأتي:

1- ألا تشرع الهيئـة في مبـاشرة إجـراءات التسـوية إلا بعـد صـدور موافقـة الملـك عىل ذلـك بنـاءً 

عىل مبررات يقدّرهـا رئيـس الهيئة.

2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة )6( من البند )أولاً( من هذه القواعد.

رابعـاً: يُعـد رئيـس هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد تقارير دورية )كل سـتة أشـهر( تتضمّـن كل ما 

يتصـل باتفاقـات التسـوية التـي جـرى إبرامهـا مع مـن ارتكب جريمة فسـاد مـن ذوي الصفـة الطبيعية 

أو الاعتباريـة -وفـق مـا تضمنتـه هـذه القواعـد- مـن حيـث عددهـا ومـا جـرى توثيقـه وتنفيـذه منها، 

ومـا اُسرتد أو حُصّـل مـن أمـوال مـن جرائهـا، ومـا تـراه الهيئـة من مقترحـات لمعالجـة أي مسـتجدات 

بعـد تاريـخ صـدور هـذه القواعـد، ورفـع تلـك التقاريـر للملك للنظـر فيها.
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خامسـاً: لا يُُخـل مـا تضمنتـه هـذه القواعـد بام أبـرم -قبل صدورهـا- من أي اتفاق تسـوية بشـأن 

جريمـة فسـاد، ولا يجـوز الاعرتاض عىل ذلـك الاتفـاق مـن أي جهـة كانـت، وتنقضي بموجبـه -في 

حـال تنفيـذ جميـع بنـوده- الدعـوى الجزائيـة العامة.

سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها))).

نُشرت في الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( إلكترونيًّـا بتاريـخ 01/ 1446/08هـ، كما نشرت في ذات الجريدة الرسـمية  	(((
في العـدد رقم )5068( وتاريـخ 08/ 08/ 1446هـ.
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المصادر والمراجع
1- الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

2- الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

3- نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

4- نظام تأديب الموظفين.

5- تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

6- اللائحة المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

7- نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

8- نظام النيابة العامة.

9- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

10- جريدة أم القرى الرسمية عدد )5042(.

11- جريدة أم القرى الرسمية عدد )5068(.
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